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مداخلة مقدم من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة حول التقريران الدوريان الأولي والثاني لدولة فلسطين المتعلقان باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
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نبذة تعريفية عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان “ديوان المظالم”

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان هي الهيئة الوطنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق المواطن الفلسطيني، وهي تتمتع بالعضوية الكاملة في التحالف العالمي للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (GANRI) أنشئت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بقرارٍ/ مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله، بتاريخ 30/9/1993. وقد نشر قرار الإنشاء لاحقاً في الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية)، تحت رقم (59) لعام 1995. بموجب القرار تحددت مهام ومسؤوليات الهيئة على النحو التالي: "متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية ". 
ترك المرسوم للهيئة مهمة وضع نظامها الأساسي بما يضمن استقلاليتها وفعاليتها، وقد بدأت الهيئة تمارس نشاطاتها في بداية عام 1994، وكان مفوضها العام الأول الدكتورة حنان عشراوي، صاحبة الفكرة والمحرك الأول لتأسيسها. فيما بعد، نصت المادة (31) من القانون الأساسي الفلسطيني، الذي أقره المجلس التشريعي عام 1997، وصدر ونشر في الوقائع الفلسطينية عام 2002، على أن: "تنشأ بقانون هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها، وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية، والمجلس التشريعي الفلسطيني." وبالرغم من عدم إقرار وإصدار القانون المذكور حتى اللحظة، لكن الهيئة تعمل، وبشكل واضح، استناداً إلى المرسوم المذكور أعلاه لحين إقرار قانون الهيئة.
علاوة على ذلك تقوم الهيئة بصفتها، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وديوانٍ للمظالم، بمتابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في السلطة الوطنية الفلسطينية، ويتسع نطاق عمل الهيئة ليشمل التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، والشكاوى التي يقدمها المواطنون بشأن الانتهاكات المتمثلة بحقوق الإنسان، والتي تقع على المواطن من قبل السلطة التنفيذية، ونشر الوعي القانوني والرقابة على التشريعات والسياسات الوطنية، ومدى مواءمتها للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
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القيمة القانونية للاتفاقية في النظام القانوني 
أشار التقرير في الفقرة (20) منه إلى القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (4) لسنة 2017 بتاريخ 12/3/2018 والمتعلق بالمرتبة القانونية للمعاهدات الدولية داخل النظام القانوني الفلسطيني، والذي خلص إلى اكتساب قواعد المعاهدات التي انضمت إليها دولة فلسطين قوة أعلى من التشريعات العادية الداخلية، بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني. وجاء هذا القرار في ظل عدم وجود نص دستوري أو قانوني صريح يوضح القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية في فلسطين. وهنا، يمكن إثارة العديد من التساؤلات والمخاوف مما خلص إليه قرار المحكمة المشار إليه، هل يعني القرار أن علو المعاهدات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني على التشريعات الداخلية وما يستتبع ذلك من آثار تتعلق بإنفاذ المعاهدة، مرهون بمدى توافق ومواءمة المعاهدة مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني؟ ثم ما المقصود بالهوية الوطنية والدينية والثقافية؟ هي يمكن الاستدلال عليها بوضوح؟ وهل هي محط اتفاق كافة شرائح المجتمع الفلسطيني؟ هل المقصود من هذا القرار التحفظ على أحكام المعاهدات الدولية، ومن ضمنها اتفاقية القضاء على أشكال التمييز العنصري؟ علما أن التقرير كان قد أشار في الفقرة الأولى منه إلى انضمام فلسطين إلى المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان ومن ضمنها هذه الاتفاقية دون تحفظات. كيف يمكن أن يؤثر مثل هذا القيد على تنفيذ أحكام الاتفاقية وإمكانية الاحتجاج بها أمام السلطات القضائية؟
تطبيق الاتفاقية في قطاع غزة والمناطق المصنفة "ج"
لم يشر التقرير إلى وضعية إنفاذ أحكام الاتفاقية على كافة التراب الفلسطيني، الذي يعتبر واجب أساسي على الحكومة الفلسطينية، حيث ما زال قطاع غزة تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع التابعة لحركة حماس، بينما تسيطر إسرائيل أمنياً وإدارياً على المناطق المصنفة "ج". مما يعني عدم إمكانية تطبيق أحكام القوانين المحلية وأحكام هذه الاتفاقية في المناطق المشار إليها. وبالرغم من ذلك، فإن التقرير لم يكشف عن أي إجراءات أو نوايا تضمن تطبيق أحكام الاتفاقية في كافة أنحاء الدولة.
معلومات الفئات المحمية بالاتفاقية ضمن حدود دولة فلسطين
1. أشار التقرير في الفقرة (23) منه إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة وشاملة حول الجماعات المحمية بالاتفاقية على الصعيد الوطني، مبيناً أسباب غياب هذه الاحصائيات، وبالرغم من أهمية وجود مثل هذه الاحصائيات في مجال الاعتراف بالجماعات المحمية بموجب الاتفاقية ضمن حدود الدولة، واعتراف التقرير بذلك، إلا أن هذا الأخير لا يشير إلى أي تدابير عملية تسعى إليها الدولة لتوفير الاحصائيات والمعلومات المتعلقة بالفئات المحمية. مثل تكليف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بإجراء مسوح تتضمن احصائيات ومعلومات عن الفئات المحمية بشكل خاص، أو على الأقل جمع معلومات عن هذه الفئات في سياق اعداد احصائيات عامة؟
1. أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام 2018، التعداد العام للسكان والمنشآت، وتضمن التقرير عديد المؤشرات والاحصائيات عن السكان الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أنه لم يقدم أي احصائيات أو مؤشرات عن الفئات المحمية بموجب الاتفاقية، ولا عن وضعية تمتع هذه الفئات بالحقوق والحريات العامة، وعدم تعرضها لأي تمييز في تمتعها وممارستها للحقوق والحريات.
1. يشير التقرير في الفقرة (25) منه في البنود من (أ -ز) إلى الفئات المحمية بموجب الاتفاقية، وفي الوقت ذاته، يشير في الفقرة (162/ب) إلى فئات أخرى محمية بموجب الاتفاقية، لم تذكر في الفقرة (25) ضمن القسم المخصص لبيان المؤشرات الديموغرافية للجماعات المحمية ضمن حدود دولة فلسطين، وهذه الفئات هي: البهائيون، التركمان، الدروز، السريان، البشناق، الشركس، والأكراد. كما لم يشر التقرير إلى فئات أخرى محمية بموجب أحكام الاتفاقية، وهو الجباليون، وأصحاب البشرة السوداء بخلاف الأفريقيون. فما هو سبب اغفال التقرير لهذه الفئات إلى جانب الفئات التي تم الإشارة إليها في الفقرة (25)؟ وبخاصة أنهم جميعاً يمتعون بالحماية بموجب أحكام الاتفاقية.
1. بالرغم من إشارة التقرير في الفقرة (25) من البند (أ -ز) إلى الفئات المحمية بموجب الاتفاقية، وتقديمه عرض وصفي عن طائفة من الحقوق المنصوص عليها في المادة (5) من الاتفاقية، إلا أن التقرير لا يقدم أي معلومات تقيمية عن أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية لهذه الفئات، فهل تتمتع هذه الفئات بحقوقها وحرياته المكفولة في الدستور والقانون دون أن يكون لانتمائها أي دور في الانتقاص منها أو حجبها؟  وما هو واقع الخدمات الذي تتلقاه هذه المجموعات؟ ومدى قدرتها على الوصول الى هذه الخدمات والمعيقات التي تواجهها والتدابير التفضيلية التي من الممكن ان تتبناه الحكومة لتعزيز وصول هذه الفئات الى كافة الحقوق؟
تعريف التمييز العنصري
يشير التقرير في الفقرة (27) منه إلى تعريفات عدة للتمييز العنصري في القوانين المحلية سارية المفعول داخل حدود دولة فلسطين، وأهمها تعريفه في القانون الأساسي، ووثيقة إعلان الاستقلال. علما أن هذا التعريفات قاصرة ولا تنسجم مع المادة الأولى من الاتفاقية، حيث إن القانون الأساسي لم يحظر التمييز القائم على أساس النسب أو الأصل القومي أو الإثني. وكذا بالنسبة لوثيقة إعلان الاستقلال. وهنا يمكن السؤال عن التدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة في سبيل الوصول إلى تعريف شامل للتمييز العنصري في التشريعات الفلسطينية وينسجم مع التعريف الوارد في المادة (1) من الاتفاقية؟ 

التنفيذ الأمين للاتفاقية
أشار التقرير في الفقرة رقم (33/أ) إلى حظر المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 1998 بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض بما يشمل التمييز العنصري الممارس من قبل الدولة ومؤسساتها، كما أشار التقرير في الفقرة (49) إلى مجموعة من النصوص التشريعية الهادفة إلى القضاء على خطاب التحريض على الكراهية العنصرية والعنف وعلى المنظمات التي تدعو للتمييز العنصري. وبالرغم من كون هذه النصوص تشكل تنفيذاً للمادة (2) من الاتفاقية، إلا أن الواقع يشير -وهو ما يتوفر لدى الهيئة من معلومات كبيرة حوله-إلى استخدام هذه النصوص في التضيق ومحاكمة المعارضين السياسيين. وهنا يمكن سؤال الدولة عن تقديمها عرض لواقع استخدام هذه النصوص بشكل غير أمين؟ وما هي إجراءاتها وتدابيرها من أجل تحقيق التنفيذ الأمين للاتفاقية على أرض الواقع.
الانتهاكات الإسرائيلية 
يشير التقرير في أكثر من مناسبة إلى إجراءات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية تجاه المواطنين الفلسطينيين، ومن ضمنهم الفئات المحمية بموجب أحكام الاتفاقية، وما يترتب على ذلك من مساس بفئات الحقوق المختلفة لهذه الجماعات، إلا أن التقرير لم يشر إلى الإجراءات التي تتخذها دولة فلسطين في سبيل تخفيف وقع آثار هذه الإجراءات العنصرية على الفئات المحمية. 
التمييز المركب
لم يشر التقرير إلى أي من مظاهر التمييز المركب" التمييز المضاعف" التي قد تكون نشأت أو مورست داخل حدود دولة فلسطين، فلم يتطرق إلى وضعية المرأة في الفئات المحمية، وإذا ما كان ثمة انتقاص أو حجب لحقوقها لكونها امرأة وتنتمي لفئة محمية بموجب أحكام الاتفاقية، وذات الأمر ينسحب على ذوو الإعاقة.
التدابير الخاصة المؤقتة
[bookmark: _GoBack]بخلاف إشارة التقرير في الفقرة (79) منه إلى تخصيص مقعد للطائفة السامرية في المجلس التشريعي الأول سنة 1996 "ألغيت فيما بعد بموجب قانون بشأن الانتخابات العامة لسنة 2005، ولاحقاً القرار بقانون بشأن الانتخابات العامة لسنة 2007"، لم يشر التقرير إلى أي تدابير خاصة مؤقتة اتخذتها الدولة بهدف تأمين التقدم الكافي لبعض الفئات المحمية بموجب الاتفاقية والمحتاجين فعلاً إلى الحماية التي قد تكون لازمة بشكل مؤقت لتلك الفئات لتضمن لها المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارساتها. وهنا يمكن إثارة تساؤلات حول سبب إلغاء التدبير الخاص المؤقت الذي حصلت عليه الطائفة السامرية عام 1996؟ ولماذا لم تمنح الفئات المحمية بموجب هذه الاتفاقية مثل هذا التدبير المؤقت؟ ثم ما الذي يمنع من اعادة منح الفئات المحمية بموجب الاتفاقية مثل هذا التدبير وغيره من التدابير الخاصة المؤقتة. 
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